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   المبحث الرابع

 ق م   105إلى  99من  المواد  (La Nullité du Contrat) بطلان العقد

 المطلب الأول: ماهية البطلان

 مفهوم البطلانالفرع الأول: 

من  ف ركن من أركان العقد أو شرط  لو الجزاء الذي يقرره القانون عند تخه  هن في الفقل البط      

عرف   ه،صحت   شروط ع ال البعض    هوقد  أنلخر  الذي    هى  في  لاالعقد  وشروط    هتتوافر  مقومات 

 .هوشروط صحت هانإذا استجمع أرك لا يقوم صحيحا إ لا فالعقد  العقد الصحيح،

 هة لهتمييز البطلان عن غيره من الأنظمة القانونية المشاب  -الفرع الثاني

ذه  هم  ها ومن أه، لذا يجب تمييزه عنهيم القانونية القريبة منهالبطلن مع بعض المفا   هيتشاب     

 والعقد الموقوف ، النفاذ، الفسخعدم ، يمه المفا

 )عدم السريان(   البطلان وعدم النفاذ  أولا:

 في هى عقد صحيح ينتج أثاره فيما بين المتعاقدين ولكن لا يحتج ب لء يترتب عا ز ج هوعدم النفاذ       

الغير وذلك اع العقماحق  أثار  البلد، ع لا لمبدأ نسبية  العقد وكأنى خلف  الذي يعتبر  لم    هطلن 

سواء لطرفي   يكن  الغير  هبالنسبة  اتجاه  بين   ،أو  فيما  صحيح  الصورية  في  الصحيح  فالعقد 

والعقد  المتعا الغير؛  حق  في  نافذ  غير  أنه  غير  المتعاقدين،  قدين،  بين  فيما  المسجل صحيح  غير 

أو   الغير؛  به على  يبرم لكن لا يحتج  الذي  نياب  هكالعقد  عقد صحيح    هوف  ،هت النائب خارج حدود 

 .الأصيل إلا إذا أقره هةينفذ في مواج لا ه ، غير أنهبين النائب ومن تعاقد مع ومنتج لثاره

؛ أما عدم النفاذ  ق م( 100عن طريق الإجازة الصريحة أو الضمنية )م   فالقابلية للإبطال يرتفع      

 (. 1/ 398، كإقرار بيع ملك الغير بمعرفة المالك الحقيقي )م الغير للعقدإقرار فينتفي عن طريق 

 والفسخ  البطلان: ثانيا

ع      الفسخ  لانحل  هأن  لىيعرف  التار لل  بتنفيذ  المتعاقدين  أحد  قيام  لعدم  العقدية    همزابطة 

ي هعدة و   هفان في أوجلما يختهبطة العقدية، غير أنار ما يؤديان إلى انحلل الهفي كون  نذا يتفقاهول

 :ليكما ي

السبب:  -1 حيث  الجهالفسخ    من  يرتبا ز و  الذي  ع  هء  المتعاقدين    لىالقانون  أحد  تنفيذ  عدم 

أركان  عقدفال  ،ماتهاز لالت لكل  مستوفيا  صحيحا  يُنشأ  أحد  هوشروط ه  بعدما  قيام  لعدم   ينحل 

 العقد.م ار ة صاحبت إب لى خلف البطلن الذي يكون لعلع ،تزاماتهالمتعاقدين بتنفيذ ال

النطاق:   -2 إلا ع  من حيث  يرد  الملالفسخ لا  العقود  البطلن أوسع  ل ى  أن  في حين  زمة لمجانبين، 

 .دزمة لجانب واحلزمة لمجانبين والملود الم ى العقليرد ع هوف  نطاقا

(  الاتفاقي  الفسخ)  بالحكم بالفسخ   ا ر القاض ي ليس مجب  قاض ي:لالتقديرية ل  طة لمن حيث الس  -3

لهلطالب في رفضلالس ه  ،  التقديرية  فيل، عهأو قبول   هطة  يكون  الذي  البطلن  القاض ي    هى خلف 

 .هبزما بالحكم لم
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 الموقوف  والعقد البطلان: ثالثا

 ة هلا يسري في مواجو  هبين طرفي ار لا يرتب آثا   ه، لكنهو عقد صحيح في ذاتهوف العقد الموق     

إق تم  إذا  إلا  المتعاقديار الغير  يكون  ل ذا يختهن، ولره من غير  الذي  القابل للإبطال  العقد  ف عن 

 البطلن  هحتلمن طرف من تقرر لمص الزوال ب ا ددهيبقى م هلجميع آثاره، إلا أن  منتجا

 البطلان  اتتقسيم : طلب الثانيالم

 بطلان لل الثنائي  التقسيمالفرع الأول:  

أنصار        عهيتفق  الاتجاه  مطلذا  بطلن  نوعين؛  البطلن  أن  إذالى  يتحقق  من  لتخ   ق  ركن  ف 

 .ف شرط من شروط صحة العقدل في حالة تخ العقد أو أكثر، وبطلن نسبي يتحقق أركان

ناك من يري أن معيار التمييز  هذا التقسيم، فهفوا حول أساس  لذا الاتجاه اختهغير أن أنصار  

ر البطلن، ء تقريا ر ا المشرع من و هدفهحة التي يستلو المصهق والبطلن النسبي،  لالبطلن المط  بين

كان منهلا  فإذا  المص ها  هدف  حماية  نسبيالو  البطلن  كان  الخاصة  الأ )  حة  الإكهلنقص  ه،  ار ية، 

إذا(التدليس... أما  ال   ،  البطلن  هكان  تقرير  من  مصه دف  حماية  البطلن لو  كان  جماعية  حة 

 .) ...العامة النظام العام والداب) قالمط

 ق والبطلن ل تمييز بين البطلن المطلل ليهأساسا قانونيا يمكن الاعتماد ع ذا المعيار لا يعتبر ه     

 .حة العامةلحة الخاصة والمص ل النسبي وذلك لعدم وجود حدود دقيقة تفصل بين المص

 و انعدام أحدهق والبطلن النسبي لذا يري البعض الأخر، أن معيار التمييز بين البطلن المطهل     

أو    هف ركن من أركانلقا إذا تخللنا مطن الرضا، فالعقد يكون باطل بطأركان العقد أو اختلل رك

شروط    شرط قابلهمن  ويكون  الأركان،  فيلإ ل  ذه  اختل  إذا  ب  ه بطال  أخذ  وقد  الرضا.  ذا  هركن 

  ه ى حالاتلذا بالوقوف عهق والبطلن النسبي و لبين البطلن المط  فاصل  اوضع حده  المعيار لكون

 . نسبيا قا أولسواء كان مط

 البطلان   تقسيمات من ئري از الج المشرع   موقف: ثانيال  الفرع

 ئري نظرية البطلن في القسم الثالث من الفصل الثاني من الباب الأول من از تناول المشرع الج     

ذه المواد أن المشرع  هحيث يتضح من خلل    ،105المادة    إلى   99القانون المدني، وذلك من المادة  

يل عناصر  لمعيار تح  لىعي البطلن ع اعتمد في تحديده لنو   وقد   ،بطلنللبالتقسيم الثنائي    أخذ

 .والتمييز بين أركان الانعقاد وشروط الصحة العقد،

 ا متى يكون العقد باطل أو قابل هلم يضع قائمة محددة يبين في هى مشرعنا أن لوما يلحظ ع     

للإبطال من خلل الرجوع إلى   هيتلما يمكن استنتاج حالات بطلن العقد وحالات قابنإللإبطال، و 

 ه.العقد وشروط صحت انأرك

 وأثاره  البطلان تقرير : لثالثا  طلبالم



 

69 

شرط من شروط   أو  هنن من أركاو الذي لم يستوف رك هينا في المبحث الأول أن العقد الباطل  أر      

القابل للإبطال    ذهه أو أن  هالأركان، والعقد  الرضا  و الذي لم يستوف شرط من شروط صحة 

وكذلك  ،  نا نتساءل عن كيفية تقرير البطلنلو ما يجعهية، و لهالعقد ناقص الأ   يكون أحد طرفي

 ها يرتب الثار التي

 البطلان   تقرير  :الأول  عفر ال

  ما، ويتضح ذلك من خلل هإلى وجود فوارق بين  ى اختلف أساس كل نوع من نوعي البطلن أد     

أو  ،  م التمسك بالبطلنهسواء من حيث الأشخاص الذين يحق ل  هما بنظام خاص بهتمتع كل من

 . من حيث إمكانية سقوط الحق في التمسك بالبطلن

 بالبطلان  التمسك  حق: أولا

 ا ا ره تبعا ما سنذهف صاحب الحق في التمسك بالبطلن باختلف أنواع البطلن و ليخت     

I. طلق الم  بطلانلل بالنسبة 

المادة        ل  102من خلل  بالنسبة  بالبطلن  التمسك  أن حق  لنا  الباطل بطلنا  لق.م يتضح  عقد 

ما، بل يتقرر أيضا  همن يقوم مقام ى المتعاقدين أو  ل، ولا يقتصر عةلحيكون لكل ذي مص   ،اقلمط

والخ  فخلل وللالخاص  العام  تستند  لف  أن  بشرط  لكن  المصهدائنين،  يتأثر  لذه  حق  إلى  حة 

ا  هص من دعوى الشفعة التي يرفعلمثل ذلك: يجوز لمشتري العقار التخ  هبطلن  بصحة العقد أو

 .كيةلالتمسك ببطلن سند الم الجار عن طريق هيلع

ب ذلك  لمحكمة أن تقض ي ببطلن العقد حتى ولو لم يطليجوز ل هى أنل المادة عكما نصت نفس      

 .ا الدعوى هي لة كانت علأي مرح وفي أحد

II. النسبي  لمبطلان  بالنسبة 

الإبطال    هحة المتعاقد الذي تقرر للق.م حق التمسك بإبطال العقد، يكون لمص  99مادة  لوفقا ل     

أنو هالمتعاقد مع  دون  ينوب عن يمكن  ه  ، كما  لورثت  هلمن  أو  قانونية  ل   ه نيابة  أو  لخلأو  الخاص  ف 

وذلك عن طريق    هذا التمسك باسم مدينيهذا الحق لكن بشرط أن يكون  هيتمسك ب  أن  هلدائني

 . المباشرة رفع الدعوى غير

 ا صاحب هقاء نفسيا، بل لابد أن يتمسك بلمحكمة أن تقض ي ببطلن العقد من تلولا يجوز ل     

كمالالمص المج  هأن  حة،  أمام  مرة  لأول  النسبي  بالبطلن  التمسك  يكن ليجوز  لم  ما  القضائي  س 

 ه. حة قد تنازل عنلصاحب المص  المتعاقد

 بالبطلان  التمسك في  الحق  سقوط: ثانيا

 ية للإجازة، والزوال بالتقادم لمن حيث القاب المطلق البطلن النسبي عن البطلن  يختلف

I.  الإجازة 

بإهى أنلعرف الإجازة عت  تعريف الإجازة: -1 يتم  دة منفردة، يصدر من جانب من  ار ا عمل قانوني 

لمص  تقرر  وي هحتلالبطلن  العقده،  إبطال  حق  عن  التنازل  إلى  أساسا  المشرع    ،دف  نص  وقد 



 

70 

عاز الج المادة    ا هيلئري  خلل  تكون  مق.  100من  لا  صريحة،  أو  ضمنية  كانت  سواء  والإجازة   ،

 :الشروط التالية  ه فيي وفرتصحيحة إلا إذا ت

عأ ترد  أن  يجب  لأن ل_  للإبطال،  القابل  العقد  عكس    هى  آثاره،  لكل  ومنتج  قانونا  موجود  عقد 

 .لذي ينعدم من الناحية القانونيةا المطلق  البطلن

في   ه والتنازل عن حق  هقصد تثبيت   هم بالعيب الذي يعتري العقد، وأنل ى علب_ أن يكون المجيز ع 

 .الإبطال

ز  المج_  العيب  لوال  و لبطل  الإك  هذاعقد  يكون  كأن  الإجازة صحيحة؛  كانت  إذا  إلا  يتحقق  ه  ا ر لا 

 .ذه الحالة الإجازة ليست صحيحةه وقت الإجازة ففي  را مستم 

 :ماهين  لتتخذ الإجازة شكالإجازة:  شكل  -2

بعب  أ_ صريحة: المجيز  التنازل ار إذا صدرت من  في  المجيز  نية  اتجاه  بوضوح  تفيد  في   هعن حق  ت 

 .العقد؛ كأن تكون كتابية أو شفوية إبطال

اتجاه نية  لالاستدلال قاطعا يدل ع   هذامن ظروف الحال بشرط أن يكون    همتف  ب_ ضمنية: ى 

التنازل عن حقلع  المتعاقد يبرم ناقص الأ   هى  إبطال العقد؛ كأن  سن    هوغلية عقدا، وبعد بهلفي 

 .ية العقد للإبطاللبقاب ه ملمشتري رغم عل المبيع ل يم لالرشد يقوم بتس 

 أثر الإجازة  -3

 ة هدده، فيصبح باتا في مواجهى إجازة العقد القابل للإبطال زوال الخطر الذي كان يليترتب ع     

 .ق.م فإن الإجازة تسري بأثر رجعي  100، وحسب المادة هطرفي 

II.  التقادم 

  الفقهاء ا  هالنسبي يزول بمدة يصف  أثر التقادم بالنسبة لنوعي البطلن، فإذا كان البطلن  يختلف

 .سوى دعوى البطلن  هلا يتقادم ولا يزول في المطلققصيرة، فإن البطلن  اهبأن

 في البطلان النسبي التقادم -1

 :سنوات من يوم 5 هوالعقد  يتضح لنا مدة تقادم حق إبطال ق.م   101من خلل المادة      

 .يةهلية بالنسبة لناقص الأ هلنقص الأ  زوال  -

 .ط أو تدليسلمتعاقد الذي وقع في غلتدليس بالنسبة لاكتشاف الغمط أو ال  -

 .مكرهل ه بالنسبة لار انقطاع الإك   -

و عدم  هط بشرط أخر و له والتدليس والغار ذا الأجل بالنسبة لكل من الإكهوقد قيد المشرع       

 .م العقدار سنوات من يوم إب 10 تجاوز مدة

المادة        بالنسبة للستغلل فقد نصت  إبطال  هأنى  ل ق.م ع  90أما  ترفع دعوى  أن  خلل    هيجب 

 .م العقدار وقت إب سنة من

 قل التقادم في البطلان المط -2

 ق لا يزول ولا يتقادم، فالعقد الباطل ل ئري أن البطلن المطاز القاعدة العامة في القانون الج     
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التقادم يرد ع  هق منلقا معدوم والعدم لا يخلمط  بطلنا  أن  البطلن  لش يء، غير  وذلك  ى دعوى 

 .ق.م  102المادة  ه يل ذا ما نصت عهم العقد، ا ر من وقت إب   سنة 15خلل 

ك      ينفذ  لم  الباطل  العقد  كان  إذا  فلأما  تنفيذه،  الطرفين  أحد  طالب  ثم  جزئيا،  أو  مدعي  لليا 

الطهيدفع    أن   هيلع و لذا  باطل  العقد  بأن  مهب  عهذا  مضت  التي  المدة  كانت  ولو  هي لما  حتى   ،

قاعدة الرومانية التي تقض ي بأن الدفوع لا لذا طبقا لهم العقد، و ار وقت إب  نسنة م  15تجاوزت  

 .تسقط بمرور الزمن

 أثر التقادم  -3

ل      بالنسبة  التقادم  أثر  المدة  ليتمثل  مرور  بعد  الإبطال،  حق  سقوط  في  للإبطال  القابل  عقد 

 عن طريق الدفع، أما أثره  لا عن طريق الدعوى ولا  ه،المقررة، فل يجوز بعد ذلك إبطال  القانونية

سنة ولكن الدفع بالبطلن لا    15الباطل يتمثل في سقوط دعوى البطلن بمرور    عقدلبالنسبة ل

 .يسقط

 البطلان   تقرير  آثار : الثاني الفرع

ما يرتبان  هق والبطلن النسبي لا يعني أنلى كل من البطلن المطلاختلف الأحكام التي تسري ع     

 . ، أو عرضيةيةلما يرتب نفس الثار وسواء كانت أصهل كل منب فة،لمخت آثار

 بطلان لية لل: الآثار الأصأولا

 غير. للبالنسبة  هعنمتعاقدين  لبطلن بالنسبة للية للف الثار الأصلتخت     

I. متعاقدينلل بالنسبة 

 :يلتعاقدين فيما يملبطلن بالنسبة للية للتتمثل الثار الأص     

 أية آثار، فإذا كانا هعدم المطالبة بتنفيذ العقد: لا يترتب عن العقد الباطل أو الذي تقرر إبطال -1

 بذلك. ما أن يطالب الأخر هالطرفين لم يبدأ بتنفيذه فل يجوز لأي من

إذا كان العقد   ،ق.م  103مادة  لا قبل التعاقد: وفقا لهيلإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا ع  -2

، سواء كان ذلك هحصل عميى كل متعاقد أن يرد ما  لتنفيذه أو شرع في تنفيذه، فيجب ع  قد تم

 :يلذه القاعدة استثناءات تتمثل فيما يهى لترد ع هبمقابل. غير أن  عينا أو 

الم  -أ من  لحرمان  مشروعيتالاستردادوث  لعدم  العقد  بطلن  تقرر  إذا  أن  ذلك،  معنى  فإن  ه:   ،

 .الاستردادالذي تسبب في عدم المشروعية يحرم من  المتعاقد

ذا هية وتم تقرير إبطال العقد لهلية: إذا كان المتعاقد ناقص الأ هلالأ   إبطال العقد بسب نقص 2

ذا  هبالمنفعة، و   هي لية إلا برد المقدار الذي عاد علهزم ناقص الأ للا ت ،ق م  2/ 103  م  فإن  السبب،

في    هجزء كبير من  وأنفق  هوقبض ثمن   ار ية، مثال: إذا باع قاصر عقاهلالأ   ناقصلحماية  المبدأ جاء  

ذا  هذه الحالة إلا برد ثمن الشقة لكون  هزم القاصر في  لشقة، فل ي  هب  أخر اشترى   و، وجزءلهال

 .المالية هالتصرف يعتبر نافعا يزيد في ذمت

II. غيرلل بالنسبة 
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لم يكن ويزول    هو أن يعتبر العقد كأنهالقاعدة العامة فيما يخص أثر البطلن بالنسبة لمغير       

.  ه بصحة أو بطلن عقد لم يكن طرفا في  هلصدد كل من تتأثر حقوقذا ا هويقصد بالغير في    أثره،

باستقهلمساس  را  ونظ النتيجة  حسن را ذه  كان  إذا  الغير  حماية  المشرع  قرر  فقد  المعاملت،  ر 

و  نصتهالنية.  ما  ع"  ق.م:  835المادة    ليهع  و  عينيا  حقا  أو  منقولا  صحيح  بسند  حاز  ى  لمن 

ي نفس القاعدة  هو   "؛هيصبح مالكا إذا كان حسن النية وقت حيازت  ه، فإن لهالمنقول أو سندا لحام

كرست المادة  هالتي  م  885ا  ع  والتي  ،ق.  ي لنصت  ما  لمص "  ي:لى  المرتليبقى صحيحا  الدائن  ن،  هحة 

إبطالهالر  تقرر  الذي  المالك  من  الصادر  م  ن  النية  هكيت لسند  حسن  كان  الدائن  أن  ثبت  ...إذا 

 .ن"هم عقد الر راوقت إب 

 بطلانلل العرضية  الآثار : ثانيا

ع      القانون  عرضية،  ليرتب  آثار  الحالات  بعض  في  الباطل  العقد  إنقاص    فيتتمثل  ى  إمكانية 

في العقد  يزول  في حالات  آخر،  ا بصفة جزئيةهالعقد  إلى عقد  الباطل  العقد  في   وتحويل  صحيح 

 أخرى. حالات 

I. العقد  اصإنق 

الج      المشرع  عاز نص  المادة  هى  ل ئري  في  النظرية  مفاد ق.م  104ذه  والتي  العقد  هأن  ها ،  كان   إذا 

في جزء من  في جزء أخر، وكان    هصحيحا  ستبعد الجزء  ي   هنفإ،  نقساملل ذا العقد قابل  هوباطل 

الصحيحعلى  ستبقي  يو   الباطل بشرط    ،الجزء  لكن  صحيحا،  عقدا  بذلك  تتعارض    ألاويظل 

مع  ار وا المتعاقدين  لأن  ذاهدة  تغ  هالانقسام  من  إللابد  المتعاقدين.ار يب  اشترط    دة  فقد  وبذلك 

 :يهو العقد  إنقاصقاعدة  اعمال لأجلن الشروط القانون مجموعة م 

  .للإبطالأن يكون العقد باطل أو قابل  -

 يمس العقد في لان البطل ، أي أن في شق من العقد للإبطالية ل أن يكون البطلن أو القاب -

 .فقط منه جزءبل  هلك

 د غير قابل ل العقد قابل للنقسام أي يمكن تجزئة العقد، حيث يكون العقحأن يكون م -

ما حسب  المادة   للنقسام  في  الج  236ورد  المدني  القانون  محاز من  كان  إذا  قابل    لهئري  غير 

 .ف انصرفت الى ذلكرادة الاط ار إ لا يقبل الانقسام أو   ماز الالت أو تبين أن للإقسام

 .تعاقدللو الدافع ه  للإبطاليكون الجزء القابل  ألا  -

 .في الجزء الصحيح ه تمامفي حال توافرت الشروط جاز ابطال العقد في الجزء المعيب وا هي لوع     

 يل من حالات البطلن وكذلك لفي التق  هذه النظرية رغبة منهئري أخذ بزاالملحظ أن المشرع الج

 .ثقة بين المتعاقدينلر المعاملت وتحقيقا لراى استقلحفاظا ع

II. العقد تحويل 

 ى فكرة أن العقد الباطل قدلتقوم أساسا ع  ق.م،  105ذه النظرية في المادة هى  لنص المشرع ع     
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ذا العقد الباطل إلى عقد  هيتضمن في بعض الحالات عناصر عقد أخر صحيح، فيتحول بذلك  

التالي  ذا العقد الصحيح. وبهم  ار جديد، وذلك إذا ما تبين أن نية المتعاقدين انصرفت إلى إب  أخر

 .لم يكن في حين يرتب العقد الصحيح كل آثاره هالباطل كأن يعتبر العقد


